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بسم الله الرحمن الرحيم
تقديــم:‏ الحمــد للــه وحــده والصــلاة والســلام علــى محمّــد نبــي 
الرحمــة الــذي لا نبــي بعــده، وعلــى آلــه وصحبــه المهدييــن ‏الّذيــن 

آمنــوا بــه وآزروه ونصــروه والتزمــوا منهجــه ودعوتــه، وبعــد:‏
الحضاريــة  المواجهــة  فــي عصــر  اليــوم  )المســلمين(  نحــن 
ــد  ــة بأش ــة ‏العالمي ــرب والصهيوني ــع الغ ــية م ــة والسياس والثقافي
الحاجــة إلــى وحــدة الفكــر والبنــاء، والعمــل المشــترك، مــن أجــل 
قــوة الأمــة الإســلاميّة، ‏والحفــاظ علــى وجودهــا وعزتهــا مــن 
أي وقــت مضــى فــكان لزامــاً مؤكــداً ضــرورة تســوية الخلافــات 
‏التاريخيــة والمشــكلات المعاصــرة، والتعريــف بالجســور المتينــة 
التــي تقــوم عليهــا وحــدة الأمــة، وبخاصــة فــي ‏المجــالات الفقهيــة 
والأصوليــة، ولعلهــا أيســر الطــرق لتوحيــد طاقــات المســلمين، لأن 
الخــلاف بيــن المذاهــب ‏الســنية والشــيعية ســهل يســير، ونقاطــه 
قليلــة محصــورة، بســبب وحــدة المصــادر الاســتنباطية، والاعتماد 
‏أصالــة علــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة، ووجــوب 
ــإن  ــى. ف ــه تعال ــول ‏الل ــي ق ــا ف ــا، كم ــلاف إليهم ــزاع أو خ رد كلّ ن
تنازعتــم فــي شــيءٍ فــردوه إلــى اللــه والرســول إنّ كنتــم تؤمنــون 

ــه واليــوم الآخــر، ذلــك خيــر وأحســن تأويــلاً.‏ بالل
وغنــي عــن البيــان أن مبــدأ الوحــدة الإســلاميّة مقــرر مفــروض 
علــى امتنــا فــي دســتورهم المجيــد، فــي مثــل ‏الآيتيــن الكريمتين، 
الأولــى وهــي قولــه ســبحانه: وإن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة وأنــا 

ربكــم فأتقــون.
وأول مــن يخاطــب بضــرورة العمــل علــى توحيــد أفــكار الأمــة 
ــاء  ــم العلم ــا ه ــات ‏أمامه ــل والمعوق ــرح كلّ العراقي ــلمة وط المس
الإثبــات الّذيــن نضجــت أفكارهــم واختمــرت معارفهــم وعلومهــم 
خطــر  وأدركــوا  المذهبــي،  رعشــات ‏التعصــب  عــن  وترفعــوا 
الاســتعمار الحريــص علــى تجســيد التفرقــة بيــن الســنة والشــيعة. 
وليــس ‏المقصــود مــن الوحــدة الإســلاميّة بداهــة أن يتحــول 
الســني إلــى شــيعي أو بالعكــس، لأن نقــض المــوروث ‏ليــس بالأمــر 

ــر.‏ ــاولات التغيي ــن مح ــدوى م ــل لا ج ــن، ب الهي
لــذا بــادرت إلــى بحــث موضــوع »الأســس والمصــادر الاجتهادية 
المشــتركة« لا ســهم بواجبــي فــي هــذا ‏الســبيل العلمــي الخصــب، 
لأن جميــع المذاهــب الســنية والشــيعية متفقــة علــى ضــرورة 
الأدلــة  بأصــول  عمــلاً  عصــر،  فــي ‏كلّ  وفرضيتــه  الاجتهــاد 
ــر  ــد أكث ــاد عن ــاب الاجته ــلاق ب ــمي بإغ ــا س ــداً عم ــرعية، وبع الش
ــع الهجــري  ــة القــرن الراب ــاء الســنة بعــد نهاي ــن مــن ‏علم المتأخري
تأثــراً بظــروف سياســية مؤقتــة، وتعرضها لتيــارات فكريــة ‏هدامة، 
ــن وراء  ــأن م ــاء ب ــاد، علم ــة الاجته ــن زاوي ــا م ــة إضعافه ومحاول
ــم يكونــوا مؤهليــن ‏للاجتهــاد، وكان لهــم غايــات  تلــك التيــارات ل
خبيثــة ومحــاولات مســمومة مشــبوهة ويتميــز الشــيعة بأنهــم لا 
يجيــزون تقليــد ‏المجتهــد الميــت، بــل لابــد مــن كونــه حيــاً حتّــى 

ــن.‏ ــد حكــم معي ــأذن بتقلي ــده أو ب يصــح تقلي
ومنهجــي فــي البحــث: هــو إيــراد مختلــف المصــادر الاجتهــاد، 
وكان لهــم غايــات خبيثــة ومحــاولات مســمومة ‏مشــبوهة. ويتميــز 
الشــيعة بأنهــم لا يجيــزون تقليــد المجتهــد الميــت، بــل لابــد مــن 

كونــه حيــاً حتّــى يصــح تقليــده ‏أو يــأذن بتقليــد حكــم معيــن.‏
ومنهجــي فــي البحــث: هــو إيــراد مختلــف المصــادر الاجتهاديــة، 
وتحديــد أسســها، وتعريفهــا، وإيــراد أهــم دليــل ‏لأصحابهــا إثباتــاً أو 
نفيــاً، ثــم التقريــب بيــن العلمــاء ببيــان أوجــه الاتفــاق والاختــلاف 

بيــن المذاهــب فــي كلّ واحــد منهــا.‏
ولابــد أولا أن احــدد مصــدر التشــريع الأصلــي المتفــق عليــه، ثــم 
ــرة فــي الاســتنباط فــي ‏ســاحة المذاهــب  ــان المصــادر المعتب تبي

الإســلاميّة.‏
▪وحدة المصدر التشريعي:‏

اتفــق المســلمون فــي بحــث الحاكــم علــى أن مصــدر جميــع 
اللــه ‏ســبحانه  هــو  والوضعيــة  التكليفيــة  الشــرعية  الأحــكام 
ــاس،  ــلاميّة للن ــوة الإس ــوغ الدع ــة وبل ــة النبوي ــد البعث ــى بع وتعال
ســواء أكان ذلــك بطريــق النــص ‏مــن قــرآن أو ســنة بواســطة 
ــه،  الفقهــاء والمجتهديــن؛ لأن المجتهــد مظهــر للحكــم، وكاشــف ل
ــا  ــن، أم قطع ــب الظ ــي غال ــم ف ــدار الحك ــه ‏بإص ــراد الل ــن م ومبي
ويقينــا، وليــس المجتهــد منشــئاً أو واضعــاً للحكــم مــن عند نفســه، 
‏وبمحــض عقلــه وفكــره، لهــذا قالــوا: الحكــم الشــرعي: هــو خطــاب 
ــر أو  ــق بأفعــال المكلفيــن ‏بالاقتضــاء أو التخيي ــى المتعل ــه تعال الل
الوضــع والاقتضــاء معنــاه الطلــب، ويشــمل طلــب الفعــل بالإيجاب 
أو النــدب، ‏وطلــب التــرك بالتحريــم أو الكراهــة. والتخييــر الإباحــة 
وهــو اســتواء الفعــل والتــرك والوضــع: خطــاب اللــه ‏تعالــى المتعلق 
بجعــل الشــيء ســبباً أو مانعــاً أو صحيحــاً أو فاســداً أو عزيمــة أو 

رخصــة.‏
ــن  ــذاً م ــه أخ ــم إلاّ لل ــاً: لا حك ــاء أيض ــون والفقه ــال الأصولي وق

ــه...( ــم إلاّ لل ــى: )إنّ الحك ــه تعال قول
وأنكــر الأســتاذ محمّــد تقــي الحكيــم التعريــف ـ الــذي جــاء فــي 
ــي  ــم عقل ــه »حك ــادر بأن ــد المص ــل كأح ــة ـ للعق ــن المحكم القواني
ــم  ــم بالحك ــن العل ــل م ــرعي، وينتق ــم الش ــى الحك ــه إل ــل ب يوص
العقلــي إلــى ‏العلــم بالحكــم الشــرعي« قائــلاً: والــذي يؤخــذ علــى 
ــع  ــي، م ــم ‏العقل ــره بالحك ــكلية تعبي ــة ش ــن وجه ــف م ــذا التعري ه
أنّــه ليــس للعقــل أكثــر مــن وظيفــة الإدراك، وهــو مقصــود حتمــاً، 
وأظــن أن التعبيــر بالحكــم ‏وانتشــاره هــو الــذي أوجــب أن يلتبــس 
علــى بعــض الباحثيــن فــي أن القائليــن باعتبــار العقــل مــن الأصول 
‏يرونــه هــو الحاكــم فــي مقابــل اللــه عزّوجــل. وقــرر بصراحــة أن 

العقــل مــدرك وليــس بحاكــم.
‏ ▪‏مصادر الاستنباط في المذاهب الفقهية:‏

مصــادر الأحــكام الشــرعية: هــي الأدلــة الشــرعية التــي يســتنبط 
منهــا الأحــكام الشــرعية.‏

ومصــادر الاســتنباط عنــد أهــل الســنة قســمان: مصــادر أساســية 
مســتقلة ومصــادر فرعيــة اجتهاديــة غيــر ‏مســتقلة. أمــا المصــادر 
النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  فهــي  المســتقلة:  الأساســية 
للأوامــر الإلهيــة الآمــرة ‏بإطاعــة اللــه والرســول، مثــل قولــه تعالــى: 
يــا أيهــا الّذيــن آمنــوا أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول وقولــه؟ص؟ 
فــي حجــة الــوداع: »تركــت فيكــم أمريــن مــا إنّ اعتصمتــم بهمــا، 
فلــن تضلــوا أبــداً: ‏كتــاب اللــه وســنة نبيــه«. وفــي روايــة صحيحــة 

أخــرى: »كتــاب اللــه وعترتــي«.‏
الإجمــاع والقيــاس والاستحســان  الفرعيــة: هــي  والمصــادر 
والاســتصلاح )أو المصالــح المرســلة( والعــرف وشــرع مــن قبلنــا 

ومذهــب الصحابــي والذرائــع والاســتصحاب.‏
ومصــادر التشــريع عنــد الزيديــة: هــي قضايــا العقــل المبتوتــة، 
ــاب ‏والســنة المعلومــة،  ــن، ونصــوص الكت ــت بيقي ــاع الثاب والإجم
أخبــار  ومفهومــات  المعلومــة،  والســنة  الكتــاب  ومفهومــات 
ــه  ــاد )ومن ــاس والاجته ــه، والقي ــي ‏وتقريرات ــال النب ــاد، وأفع الآح
الاستحســان وســد الذريعــة والمصالــح المرســلة( والاســتصحاب 

ــة.‏ ــراءة الأصلي ــرف بالب ــا يع ــو ‏م وه
ــد الإماميــة أو الجعفريــة أربعــة: وهــي  ومصــادر الاســتنباط عن
الكتــاب العزيــز، والســنة، والعقــل والإجمــاع ‏‏ومــا عداهــا فهــو 

ــوره.‏ ــة ص ــي أغلبي ــا ف ــع إليه راج
ــة  ــى المصــادر الاجتهادي ــا أن موضــوع البحــث مقصــور عل وبم
ــق  ــنة المتف ــاب ‏والس ــر الكت ــي بغي ــص بحث ــي أخ ــتركة، فإن المش
علــى كونهمــا مصــدري التشــريع الأصلييــن، ومــن العجــب وجــود 
الشــبه الواضــح فــي ميــدان ‏الفقــه التفريعــي بيــن الفقــه الســني 
والفقــه الجعفــري والزيــدي فــي كثيــر مــن المســائل كمــا أن مصــدر 
»العقــل« ‏عنــد الشــيعة الإماميــة وهــو التفكــر فــي المصدريــن 
الأصلييــن المتفــق عليهمــا يمكــن أن يدخــل تحتــه كثيــر مــن ‏أنواع 
المصــادر الاجتهاديــة عنــد أهــل الســنة، وهــذان دليــلان واضحــان 
علــى أنّــه فــي مجــال التطبيــق ‏والاســتنباط يــكاد ألا يكــون هنــاك 
خــلاف جوهــري فــي المصــادر، وإنّمــا الخــلاف فــي التســمية 
‏والاصطــلاح، أو فــي الكثــرة والقلــة، أو فــي الشــهرة فــي اســتعمال 
مصــدر لــدى أئمــة مذهــب، وانعــدام تلــك ‏الشــهرة فــي اتجــاه إمــام 
آخــر، أو أن محــل الخــلاف أو النــزاع غيــر متفــق عليــه، كمــا هــو 
ــهوة و  ــوى والش ــان باله ــى الاستحس ــان عل ــي ‏الاستحس ــأن ف الش
محــض الــرأي مــن غيــر دليــل شــرعي، وهــذا مــا لا يقــول ‏بــه قطعــاً 

كلا الإماميــن: أبــي حنيفــة ومالــك، كمــا ســيأتي بيانــه.‏
ولقــد أصــاب الشــيخ محمّــد تقــي الحكيــم حينمــا قســم الاجتهاد 
العقلــي، والاجتهــاد ‏الشــرعي. وهــذه  إلــى قســمين: الاجتهــاد 
القســمة واضحــة بالإشــارة إلــى أن مختلــف أئمــة الاجتهــاد بالــرأي 
المتفــق مــع مقاصــد ‏الشــريعة يعتمــدون فــي الاســتنباط علــى كلا 

القســمين علــى حــد ســواء.‏
أمــا الاجتهــاد العقلــي: فهــو مــا كانــت الحجيــة الثابتــة لمصــادره 
ــة للجعــل الشــرعي، ‏وينتظــم فــي هــذا  ــر قابل ــة محضــة غي عقلي
القســم كلّ مــا أفــاد العلــم الوجداني بمدلولــه، كالمســتقلات العقلية 
وقواعــد لــزوم دفــع الضــرر ‏المحتمــل، وشــغل الذمــة اليقينــي 

يســتدعي فراغــاً يقينيــاً، وقبــح العقــاب بــلا بيــان وغيرهــا.‏
وأمــا الاجتهــاد الشــرعي: فهــو كلّ مــا احتــاج لدليــل شــرعي 
ــى جعــل حجيتــه مــن الحجــج الشــرعية، ويدخــل ‏ضمــن هــذا  إل
القســم: الإجمــاع والقيــاس والاســتصلاح والاستحســان والعــرف 
والاســتصحاب وغيرهــا مــن ‏مباحــث الحجــج والأصــول العمليــة 

التــي تكشــف عــن الحكــم الشــرعي.‏
▪وهذه آراء العلماء في مصادر التشريع الاجتهادية:

‏1 ـ الإجماع:‏
الإجماع مصدر من مصادر التشريع، اتفقت المذاهب الإسلاميّة 
الستة من السنة والشيعة على حجيته، ‏وتعريفه بتعاريف متقاربة.‏
فتعريفه المعتمد عند جمهور أهل السنة هو: »اتفاق المجتهدين 

العصور، على حكم  أمة محمّد؟ص؟ بعدوفاته، في عصر من  من 
شرعي« وهذا التعريف يتطلب اتفاق جميع مجتهدي ‏الأمة من سنة 
على  واستدلوا  على حكم شرعي.  العصور  من  في عصر  وشيعة 
حجيته بأدلة من القرآن ‏والسنة، وأقوى الأدلة: ما ثبت في السنة 
بألفاظ ‏مختلفة  ثابتة  المتواترة تواتراً معنوياً وهو ورود أحاديث 
تثبت عصمة الأمة من الخطأ، منها: » لا تجتمع أمتي على الخطأ« 
ومنها: »لا تجتمع ‏أمتي على ضلالة« ولابد للإجماع من مستند عند 
الجمهور، والمستند: هو الدليل الذي يعتمد ‏عليه المجتهدون فيما 
أجمعوا عليه. ويصلح المستند أن يكون نصاً أو قياساً؛ لأن الإفتاء 
بدون مستند ‏خطأ، لأنه يعتبر قولاً في الدين بغير علم، وهو منهي 

عنه بقوله تعالى: )ولا تقف ما ليس لك به ‏علم...(.
وفائدة الإجماع مع وجود المستند: إنّ كان المستند قطعياً فهو 

التأكيد، وإن كان ظنياً فهو رفع مرتبة ‏الحكم من الظن إلى القطع 
واليقين.‏

كان  إذا  وغيرهم  الصحابة  من  كثيرة  إجماعات  وقعت  وقد 
المستند نصاً شرعياً، مثل الإجماع على ‏إعطاء الجدة السدس في 
زواج  بطلان  وعلى  قبضه،  قبل  الطعام  بيع  منع  وعلى  الميراث، 
المسلمة ‏بالكافر، وعلى حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في الزواج، وعلى وجوب العدة بموت الزوج ‏ونحو ذلك، وكذلك إذا 

كان المستند قياساً مثل تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه.‏
سوى  مثالاً  له  نجد  نكاد  فلا  المحض:  الاجتهادي  الإجماع  أما 
هناك  وليس  على ‏جوازها،  العلماء  أجمع  فقد  المضاربة،  شركة 
نص صريح عليها، كلّ ما في الأمر أن الناس تعاملوا بها في عهد 
سنة  هذا  كان  وربما  عليهم،  ينكرها  ولم  عليها،  فأقرهم   ،النبي
تقريرية عند المتمسكين ‏بالنص. وهي مشروعة عند الإمامية بنص 

من الإمام الصادق.‏
وعــرف الشــيعة الإماميــة الإجمــاع بأنــه: »اتفــاق جماعــة يكــون 
لاتفاقهــم شــأن فــي إثبــات الحكــم الشــرعي« ‏أي فــلا يشــترط 
اتفــاق جميــع العلمــاء، وهــم يقولــون: إنّ الإجمــاع حجــة، لا لكونــه 
إجماعــاً، بــل لاشــتماله ‏علــى قــول الإمــام المعصــوم، وقولــه 
بانفــراده عندهــم حجــة، لأنــه رأس الأمــة ورئيســها، لا لكونــه 
إجماعــاً، ‏وغيــر المعصوميــن لا يخالفونــه عــادة أو لا يقرهــم علــى 
ــوا  ــاع الأمــة. ‏وإذا كان ــة عندهــم منوطــة بإجم ــة، فالحجي المخالف
يــرون أن الإمــام المعصــوم غيــر موجــود الآن، فــلا يحــدث إجمــاع 
أصــلا بدونــه. والأئمــة ‏المعصومــون أثنــا عشــر إمامــاً، وأنهــم 
لا يخطئــون فــي اجتهادهــم. ولا يصلــح القيــاس عندهــم مســتندا 

ــاع.‏ ‏للإجم
ــة،  ــرة حج ــاع العت ــة: أن إجم ــة والزيدي ــيعة الإمامي ــرى الش وي
وأرادوا بالعتــرة أصحــاب الكســاء وهــم الســادة ‏علــي وزوجــه 
معصومــون  وهــم   ،والحســين الحســن  وابناهمــا  فاطمــة، 
منزهــون عــن ‏الخطــأ فــي الاجتهــاد، ولا تعتــرف الزيديــة بالعصمــة 
ــه؟، خلافــاً للشــيعة  لغيــر هــؤلاء مــن أئمــة آل بيــت رســول الل
الإماميــة الّذيــن يقولــون ـ كمــا تقــدم ـ ‏بعصمــة الأئمــة الأثنــي عشــر 

ــم.‏ جميعه
بذاتها،  قائمة  حجة  الإجماع  يعتبرون  السنة:  أهل  أن  ويلاحظ 
الكتاب ‏والسنة مباشرة في ترتيب  الثالثة بعد  المرتبة  ويأتي في 

الأدلة الشرعية.‏
عن  حكايته  بسبب  الإجماع  حجية  أن  الإمامية  الشيعة  ويرى 
الكتاب والسنة، بحيث يكشف عنهما أو ‏عن أحدهما، وإلا فلا حجة 

له.‏
الأحاديث  قوة  له  المتواتر  الإجماع  أن  فيرون  الزيدية:  أما 
المتواترة، وهو الإجماع الثابت بيقين، ومقدم ‏على نصوص الكتاب 

والسنة وظواهرها ومفهوماتها المعلومة.‏
ممكن،  غير  وهو  يقع،  لم  الإجماع  إنّ  الإمامية:  الشيعة  ويقول 
والمراد بحديث »لا تجتمع أمتي على ‏الخطأ أو على الضلالة« نفي 
الخطأ والضلال عن الأمر تقرره الأمة باتفاقها واجتماع آرائها في 
أنّه ليس بمتواتر تواتراً معنويا، ولا  أمر ‏دنيوي وغيره، فضلاً عن 
تقصر الأمة على المجتهدين وأهل الحل ‏والعقد فيها، وإنّما تشمل 

جميع الأفراد.‏
وبه يتبين أن جميع المذاهب الستة متفقة على اعتبار الإجماع 
حجة، ولكن حجيته تتفاوت قوة وضعفا ‏لدى هذه المذاهب نتيجة 

اجتهادهم في الفهم والاستنباط.‏
‏2 ـ العقل:‏

العقل المحض لا يعتبر مصدراً من مصادر التشريع أو الاستنباط 
العدالة  يحقق  لا  بالاتفاق؛ ‏لأنه  الإسلاميّة  الشريعة  فقهاء  عند 
المنشود،  الاستقرار  ولا  الثابتة،  العامة  المصلحة  ولا  المجردة، 
في  واختلافها  الأمور،  إدراك  في  البشرية  العقول  تفاوت  بسب 
مقاييس الخير ‏والشر، وقصور إدراكها لحقائق الأشياء، واكتشاف 
آفاق المستقبل، وتأثرها بالمصالح الذاتية واندفاعها ‏وراء الأهواء 

والشهوات، وحماية الثروات الخاصة والفئات المعينة.‏
حسن  لإدراك  العقل  يصلح  يقولون:  الّذين  المعتزلة  إنّ  حتّى 
قبحها  وادراك  مأموراً ‏بها،  فتكون  والمروءة  كالصدق  الأشياء 
البعثة  قبل  هذا  إنّ  يقولون:  عنها،  منهيا  فتكون  والقتل،  كالكذب 
النبوية، وإن العقل لا ‏ينشئ هذه الأحكام ولا يضعها، وإنّما المنشئ 
العقل مقصور على ‏معرفة حكم  العالمين، وحكم  الله رب  لها هو 
الله تعالى في هذه الأشياء بواسطة إدراك صفات الحسن والقبح 
الذاتية فإذا أدرك ما فيها ‏من حسن، أدرك حكم الله فيها، فيتعين 
عليه تركها ولا يتعدى عمل العقل معرفة الحكم وإدراكه، أما ‏واضع 

الحكم ذاته ومشئه فهو الله رب العالمين.‏
ويقتصر دور المجتهدين باتفاق المذاهب الإسلاميّة على مجرد 
كشف الأحكام وإظهارها، بتفهم ‏النصوص وتطبيقها والقياس عليها 
وليس  منها،  الأحكام  استخراج  في  والاجتهاد  به،  القائلين  عند 
فيه ‏وضع للأحكام من عند أنفسهم، أو إنشاء لها بواسطة عقولهم 
هذه  كشف  في  الكتاب ‏والسنة  إلى  يستندون  لأنهم  وأفكارهم؛ 
الأحكام وبيانها، ولا يعتمدون على غيرها بتاتاً، سواء أكان الاجتهاد 

جماعياً أم ‏فردياً.‏
 ،فسلطة التشريع في الإسلام هي لله رب العالمين، وللرسول

باعتبار أنّه رسول ‏ومبلغ وحي الله إلى سائر الناس.‏
والغزالي في مبحث دليل العقل والاستصحاب وهو الأصل الرابع 
دليلاً  لا  البعثة،  قبل  بعض ‏الأحكام  إدراك  دليلا على  يعتبره  لديه 

على الحكم الشرعي ذاته، فيقول:‏
الواجبات وسقوط الحرج عن  الذمة عن  العقل على براءة  ‏»دل 
وتأييدهم   ،بعثة ‏الرسل قبل  والسكنات  الحركات  في  الخلق 
بالمعجزات، وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، 
‏ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع«. أي أن العقل يرشد 

إلى البراءة ويدل عليها، لا ‏أنّه يقررها ويحكم بها.‏
مدركا  العقل  يعتبرون  كالغزالي  والمعتزلة  الإمامية  والشيعة 
وليس بحاكم، فهم كغيرهم من المسلمين ـ ‏كما تقدم ـ يرون أن لا 
حكم إلاّ من الله تعالى، وهذا مقرر بإجماع الأمة، إلاّ أنهم يذكرون أن 
العقل ‏إذا أدرك قبل البعثة حسن شيء أو قبحه، فينبغي على المرء 
أن يفعل الحسن ويترك القبيح، كوجوب ‏قضاء الدين ورد الوديعة، 
والعدل والإنصاف، وحسن الدق النافع، وقبح الظلم وحرمته، وقبح 
فالعق  واستحبابه،  الإحسان  وحسن  الضرورة،  مع ‏عدم  الكذب 
ليستقل بإدراك الحسن والقبح. والمراد ‏بالحسن هنا: هو ما يترتب 
على فعله المدح في الدنيا، والثواب في الآخرة، والمراد بالقبيح: 
ما يترتب ‏على فعله الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. ولا يتوقف 
إدراك ذلك على الشرع، والشرع فقط مؤكد ‏لحكم العقل فيما يعلمه 
من حكم الله تعالى وإذا أدرك الإنسان الحسن والقبح بهذا المعنى 
أو تركا، ويترتب على ذلك الثواب أو العقاب في  ‏فيكلف به فعلاً 
مخالفة ما أدركه العقل. فالحاكم ‏حقيقة هو الشرع إجمالا، ولكن 

العقل في رأيهم كاف في معرفة حكم الشرع.‏
والأشاعرة يخالفونهم في هذا الكلام بشقيه ك الإدراك والتكليف، 
نفسه،  الشارع  بحكم  في ‏الأفعال  والقبح  الحسن  يكن  لم  لو  لا،ه 
وكان بحكم العقل، لا ستحق تارك الحسن وفاعل القبح قبل بعثة 
الرسل العقاب، وهذا مخالف لصريح الكتاب في قوله تعالى: )وما 
كنا معذبين ‏حتّى نبعث رسولا( وقوله سبحانه: )ولولا أن تصيبهم 
رسولا  إلينا  أرسلت  ربنا ‏لولا  فيقولوا:  أيديهم  قدمت  بما  مصيبة 
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا 

لولا ‏أوتي مثل ما أوتي موسى.‏
وأجاب الشيعة عن هذا الدليل بأن العقل )وأن كانت له وظيفة 
الكليات،  تتجاوز  لا  بحدود ‏خاصة  محدد  إدراكه  أن  إلاّ  الإدراك( 
لا  كما  الجزئية،  الأمور  يتناول  ولا  الكليات  في  منحصر  فالإدراك 
يتناول ‏مجالات التطبيق إلاّ نادراً، والكليات لا تستوعب شريعة ولا 
تفي بحاجات البشر. بل إنّ ثبوت الشرائع ‏من أصلها يتوقف على 
التحسين والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق شعري لا 
ستحال ‏ثبوتها. وقال الشوكاني: »وبالجملة، فالكلام في هذا البحث 
قبيحاً  أو  حسناً  الفعل  العقل ‏لكون  إدراك  مجرد  وإنكار  طويل، 
مكابرة ومباهتة. وأما إدراكه لكون ذلك الفعل متعلقا للعقاب فغير 
مسلم، ‏وغاية ما تدركه العقل: أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله، 
وهذا الفعل القبيح يذم فاعله، ولا تلازم بين ‏هذا وبين كونه متعلقا 

للثواب والعقاب«.‏
الحكيم  تقي  محمّد  الشيخ  قرر  كما  ـ  الشيعة  يرى  والخلاصة: 
العقل  أن  ـ  الفقه  في ‏أصول  المظفر  كالشيخ  سبقه  ممن  وغيره 
مصدر الحجج واليه تنتهي، فهو المرجع الوحيد في أصول الدين 
يصدر  أن  إلاّ  المقدس  للشارع  يمكن  لا  التي  بعض ‏الفروع  وفي 
حكمه فيها كأوامر الطاعة... وما ورد من الأوامر ‏الشرعية بالإطاعة 
فإنما هو إرشاد وتأكيد لحكم العقل لا أنها أوامر تأسيسية. والإدراك 
أتم  على  قائم  الاحتياج  بل  الشرائع،  إنكار  إلى  لا ‏يؤدي  العقلي 
صوره، لتدارك ما يعجز العل عن الولوج إليه، وهو أكثر الأحكام، 

بل كلها مع استثناء ‏القليل.‏
أحكام  فهم  في  ضروري  العقل  على  الاعتماد  أن  تقديري  وفي 
التشريع، ولولا الإدراك العقلي لما امكن ‏الاستنباط، والخلاف بين 
السنة والشيعة محصور في فترة ما قبل البعثة، وأما بعدها فهم 
متفقون مع ‏غيرهم على أن مصدر جميع التكاليف الشرعية إنّما هو 
الشرع، وما لم ينص عليه الشرع فهو على ‏الإباحة في رأي الشيعة 
والعقاب،  الثواب  وبين  العقلي  الإدراك  بين  تلازم  ولا  وغيرهم، 
أو  الفعل  في  ليتحقق  الشارع،  من  تكليف  إلى  فهذان ‏يحتاجان 

الترك معنى الطاعة أو العصيان.‏

المصدر: الموقع الإلکتروني لمجمع التقریب بین المذاهب الإسلامیة

▪مقاله/ الجزء الأول 

الأسس والمصادر 
الاجتهادية المشتركة 

▪وهبة الزحيلي

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي ‏أصحابها
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